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حالة حقوق الإنسان في العراق  - ١٧٤/٥٦

إن الجمعية العامة، 

ــدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١)، والعـهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنسـان(٢)، وسـائر  إذ تسترشد بميثاق الأمم المتح

صكوك حقوق الإنسان، 

ــة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والوفـاء بالالتزامـات الـتي  وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماي

تعهدت ا بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا أن العـراق طـرف في العـهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنسـان وغيرهمـا مــن الصكــوك الدوليــة المتعلقــة 

بحقوق الإنسان وفي اتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ المتعلقة بحماية ضحايا الحرب(٣)، 

وإذ تشير إلى قراراا السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هــذا الموضـوع، وإذ تحيـط علمـا بـآخر قـرار للجنـة، وهـو القـرار 

١٤/٢٠٠١ المـــؤرخ ١٨ نيســــان/أبريل ٢٠٠١(٤)، 

وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن ٦٨٦ (١٩٩١) المؤرخ ٢ آذار/مـارس ١٩٩١ الـذي طلـب فيـه الـس مـن العـراق أن يطلـق 

ـــس ٦٨٧ (١٩٩١) المــؤرخ ٣ نيســان/أبريــل  سـراح جميـع الكويتيـين ورعايـا الـدول الأخـرى الذيـن قـد لا يزالـون رهـن الاحتجـاز، وقـرار ال

١٩٩١ وقرار الــس ٦٨٨ (١٩٩١) المـؤرخ ٥ نيسـان/أبريـل ١٩٩١، الـذي طـالب فيـه الـس بوقـف قمـع السـكان المدنيـين العراقيـين وأصـر 

ـــة احــترام حقــوق الإنســان لجميــع المواطنــين العراقيــين، وقــرارات الــس ٩٨٦ (١٩٩٥)  علـى تعـاون العـراق مـع المنظمـات الإنسـانية وكفال

المــــــؤرخ ١٤ نيســــــان/أبريــــــل ١٩٩٥، و ١١١١ (١٩٩٧) المــــــؤرخ ٤ حزيــــــــران/يونيـــــــه ١٩٩٧، و ١١٢٩ (١٩٩٧) المـــــــــؤرخ ١٢ 

 __________

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٢)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠ إلى ٩٧٣.  (٣)

) الفصل الثاني، الفرع ألف.  E الوثائـــق الرسمية للمجلـس الاقتصـــادي والاجتماعــــي، ٢٠٠١، الملحق رقم ٣ (2001/23/ (٤)



A/RES/56/174

2

ــــؤرخ ٤ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، و ١١٥٣ (١٩٩٨) المــؤرخ ٢٠ شــباط/فــبراير  أيلـــــول/ســــــبتمبر ١٩٩٧، و ١١٤٣ (١٩٩٧) المـــ

١٩٩٨، و ١١٧٥ (١٩٩٨) المـــــؤرخ ١٩ حزيـــران/يونيــــــــه ١٩٩٨ و ١٢١٠ (١٩٩٨) المــــــؤرخ ٢٤ تشـــرين الثـــاني/ نوفمـــبر ١٩٩٨، و 

ـــؤرخ  ١٢٤٢ (١٩٩٩) المــؤرخ ٢١ أيــار/مــايو ١٩٩٩، و ١٢٦٦ (١٩٩٩) المــؤرخ ٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩، و١٢٨١ (١٩٩٩) الم

ـــــران/يونــــــــيه ٢٠٠٠، و ١٣٣٠ (٢٠٠٠) المــــؤرخ ٥ كــــانون  ١٠ كـــانون الأول/ ديســـمبر ١٩٩٩ و ١٣٠٢ (٢٠٠٠) المـــــــؤرخ ٨ حزي

الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، و ١٣٥٢ (٢٠٠١) المـؤرخ ١ حزيـران/ يونيـــه ٢٠٠١، و ١٣٦٠ (٢٠٠١) المــؤرخ ٣ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١، الــتي أذن 

ـــرار الــس ١٢٨٤ (١٩٩٩) المــؤرخ ١٧  فيـها الـس للـدول بـأن تجـيز اسـتيراد النفـط العراقـي ليتسـنى للعـراق شـراء الإمـدادات الإنسـانية، وق

كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ الذي قام فيه الس، في جملة أمور، من خـلال اتبـاع ـج شـامل بالنسـبة للحالـة في العـراق، بإلغـاء الحـد الأقصـى 

ــذ  للنفـط العراقـي المسـموح باسـتيراده لزيـادة كميـة الدخـل المتـاح لشـراء الإمـدادات الإنسـانية، ووضـع أحكـام وإجـراءات جديـدة لتحسـين تنفي

البرنـامج الإنسـاني ولزيـادة تلبيـة احتياجـات سـكان العـراق الإنسـانية، وكـــــــرر تـأكيد الـتزام العـــراق بتســهيل إعــادة جميــع الكويتيــين ورعايــا 

البلدان الأخرى المشــــــار إليهم في الفقرة ٣٠ من قرار مجلس الأمن ٦٨٧ (١٩٩١) إلى أوطام، 

وإذ تحيط علما بالملاحظات الختامية التي أبدتـــــــها اللجــــنة المعنية بحقـــــــــوق الإنسـان(٥)، واللجــــــــــنة المعنـــــية بالقضــــــاء علـى 

ـــــية والثقافيــــــة(٧)، ولــجنــــــــــــــــة حقـــــــــــــــــوق  التميــيز العنصــــــــري(٦)، واللجنــــــــــــــــة المعنيــة بــالحقوق الاقتصــــــــــــــــــادية والاجتماعــ

الطفل(٨)، واللجنة المعنيــة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة(٩)، بشـأن التقـارير الأخـيرة الـتي قدمـها إليـها العـراق، والـتي تشـير فيـها هـذه الهيئـات 

المكلفة برصد تنفيـذ المعـاهدات إلى مجموعـة كبـيرة مـن المشـاكل المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، وتـرى أن حكومـة العـراق مـا زالـت ملزمـة بتعـهداا 

بموجب المعاهدات، بينما تشير في الوقت نفسه إلى الأثر السلبي للجزاءات على الحياة اليومية للسكان، لا سيما الأطفال والنساء، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد مسـؤولية حكومـة العـراق أن تكفـل رفـاه جميـع السـكان وتمتعـهم التـام بجميـع حقـــوق الإنســان والحريــات 

الأساسية، وإذ تشغلها الحالة الإنسانية المؤلمة السائدة في العراق، والتي تؤثر بشـكل خـاص في بعـض الفئـات الضعيفـة مـن السـكان، وفـق مـا هـو 

ـــأة بموجــب معــاهدات حقــوق الإنســان، وإذ تناشــد جميــع  مذكـور، في جملـة أمـور أخـرى، في تقـارير العديـد مـن هيئـات الأمـم المتحـدة المنش

المعنيين الوفاء بالتزامام المتبادلة في إدارة البرنامج الإنساني الذي أنشأه مجلس الأمن في قراره ٩٨٦ (١٩٩٥)، 

ترحـب بتقريـر المقـرر الخـاص للجنـــة حقــوق الإنســان المعــني بحالــة حقــوق الإنســان في العــراق(١٠)، وبالملاحظــات  - ١

والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛ 

تلاحظ باستياء عدم حدوث أي تحسن في حالة حقوق الإنسان في البلد؛  - ٢

 __________

)، الد الأول، الفقرات ٩٠-١١١.  A الوثائـــق الرسميــة للجمعيــــة العامـــة، الــدورة الثالثـــة والخمسون، الملحق رقم ٤٠ (53/40/ (٥)

)، الفقرات ٣٣٧ ــ٣٦١.  A المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٨ (54/18/ (٦)

)، الفقرات ٢٤٥-٢٨٣.  E الوثائــق الرسميـــة للمجلــــس الاقتصـــــادي والاجتماعـــــي، ١٩٩٨، الملحق رقم ٢ (1998/22/ (٧)

)، الفقرات ٣٠٤-٣٣٣.  A الوثائـــــق الرسميــــة للجمعيـــة العامـــة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ٤١ (55/41/ (٨)

المرجع نفسه، الملحق رقم ٣٨ (A/55/38)، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرات  ١٦٦ �٢١٠.  (٩)

 . A/56/340 انظر (١٠)



A/RES/56/174

3

تدين بشدة:  - ٣

ـــة الخطــورة لحقــوق الإنســان وللقــانون الإنســاني الــدولي مــن جــانب  الانتـهاكات المنتظمـة والواسـعة النطـاق والبالغ (أ)

حكومة العراق، وما نتج عنها من عمليات قمع واضطهاد عمت الجميع وتقوم على التمييز الواسع النطاق والإرهاب الواسع الانتشار؛ 

قمع حرية الفكر، والتعبير، والإعلام، وتكويـن الجمعيـات، والتجمـع، والتنقـل، عـن طريـق بـث الخـوف مـن الاعتقـال  (ب)

والسجن والإعدام والإبعاد وغير ذلك من الجزاءات؛ 

 

 

القمـع الـذي تتعـرض لـه المعارضـة أيـا كـان نوعـها، وبخاصـة المضايقـات وأعمـال الـترهيب والتـهديدات الموجهـة ضــد  (ج)

المعارضين العراقيين الذين يعيشون في الخارج وأفراد أسرهم؛ 

الاستخدام الواسع النطاق لعقوبــة الإعـدام، دون مراعـاة لأحكـام العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٢)  (د)

وضمانات الأمم المتحدة؛ 

حـالات الإعـدام بـإجراءات موجـزة والإعـدام التعســـفي، بمــا في ذلــك الاغتيــالات السياســية، واســتمرار مــا يســمى  (هـ)

بتطهير السجون من نزلائها، واسـتخدام الاغتصـاب كـأداة سياسـية، فضـلا عـن حـالات الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي، وعمليـات القبـض 

والاعتقال التعسفي التي تمارس بشكل روتيني، وعدم احترام الإجراءات القانونية وسيادة القانون على نحو ثابت وروتيني؛ 

ممارسة التعذيب على نطاق واسع وبصورة منتظمة، والإبقاء علـى المراسـيم الـتي تفـرض عقوبـات قاسـية وغـير إنسـانية  (و)

عقابا على الجرائم؛ 

تطلب من حكومة العراق:  - ٤

أن تفـي بالتزاماـا الـتي تعـهدت ـا بحريـة بموجــب المعــاهدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني  (أ)

الدولي، وأن تحترم وتكفل حقوق جميع الأفراد الموجوديـن داخـل أراضيـها والخـاضعين لولايتـها، بصـرف النظـر عـن أصلـهم أو انتمائـهم العرقـي 

أو جنسهم أو دينهم؛ 

أن توقـف جميـع حـالات الإعـدام بـإجراءات موجـزة والإعـدام التعسـفي وأن تعمـل علـى ضمــان عــدم توقيــع عقوبــة  (ب)

ــدولي  الإعـدام إلا علـى أشـد الجرائـم خطـورة وضمـان عـدم إصـدار الحكـم بـالإعدام دون مراعـاة الالتزامـات الـتي تعـهدت ـا بموجـب العـهد ال

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والأحكام المتعلقة بضمانات الأمم المتحدة؛ 

أن تجعـل أفعـال قواـا العسـكرية والأمنيـة متفقـة مـع معايـير القــانون الــدولي، وعلــى وجــه الخصــوص معايــير العــهد  (ج)

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 
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أن تتعـاون مـع آليـات الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، ولا سـيما بدعـوة المقـرر الخـاص إلى زيـــارة البلــد، وبالســماح  (د)

بتمركز مراقبين لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق عملا بالقرارات ذات الصلة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛ 

ــتقلال السـلطة القضائيـة، وتلغـي جميـع القوانـين الـتي تتيـح الإفـلات مـن العقـاب لقـوى أو أشـخاص  أن ترسي مبدأ اس (هـ)

معينين يقتلون أو يصيبون أفرادا لأي غرض يتجاوز إقامة العدل في ظل سيادة القانون كما تقضي بذلك المعايير الدولية؛ 

أن تلغـي جميـع المراسـيم الـتي تفـرض عقوبـة أو معاملـة قاسـية ولاإنسـانية، بمـا في ذلـك التشـويه الجســـدي، وأن تكفــل  (و)

عدم حدوث ممارسات التعذيب والعقوبات والمعاملة القاسية بعد الآن؛ 

أن تلغــي جميــع القوانــين والإجــراءات، بمــا في ذلــك مرســوم مجلــس قيـــادة الثـــورة رقـــم ٨٤٠ المـــؤرخ ٤ تشـــرين  (ز)

الثاني/نوفمبر ١٩٨٦، التي تفرض عقوبات على حرية التعبير، وأن تكفل أن تكون الإرادة الحقيقية للشعب هي أساس السلطة في الدولة؛ 

أن تكفـل الممارسـة الحـرة للمعارضـة السياسـية وأن تمنـع أعمـال الـترهيب والقمـع الموجهـة ضـد المعـارضين السياســيين  (ح)

وأسرهم؛ 

أن تحـترم حقـوق جميـع الطوائـف العرقيـة والدينيـة، وأن تكـف فـورا عـــن ممارســاا القمعيــة ، بمــا في ذلــك عمليــات  (ط)

الإبعـاد والـترحيل القسـرية، الموجهـة ضـد الأكـراد والآشـوريين والتركمـان العراقيـين، وأن تكفـل السـلامة البدنيـة لجميـــع المواطنــين، بمــن فيــهم 

السكان الشيعة، وضمان حريام؛ 

أن تتعاون مع اللجنة الثلاثية ولجنتها الفرعية الفنية دف تحديـد أمـاكن وجـود المئـات العديـدة المتبقيـة مـن الأشـخاص  (ي)

المفقودين، بمن فيهم أسرى الحرب والرعايا الكويتيون ورعايـا البلـدان الأخـرى الذيـن وقعـوا ضحيـة للاحتـلال العراقـي غـير المشـروع للكويـت، 

ومعرفة مصيرهم، وأن تتعاون لهذا الغـرض مـع الفريـق العـامل المعـني بحـالات الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي التـابع للجنـة حقـوق الإنسـان، 

ـــرى والممتلكــات الكويتيــة، وأن تدفــع تعويضــات  وأن تتعـاون مـع منسـق الأمـين العـام الرفيـع المسـتوى للرعايـا الكويتيـين ورعايـا البلـدان الأخ

ـــس الأمــن بقــراره ٦٩٢  لأسـر الأشـخاص الذيـن مـاتوا أو اختفـوا أثنـاء إحتجـازهم لـدى السـلطات العراقيـة، عـن طريـق الآليـة الـتي أنشـأها مجل

(١٩٩١) المـؤرخ ٢٠ أيـار/مـايو ١٩٩١، وأن تفـرج فـورا عـن جميـع الكويتيـين ورعايـا الـدول الأخـرى الذيـن ربمـا لا يزالـون رهـن الاحتجــاز، 

ـــن،  وأن تبلـغ الأسـر بأمـاكن وجـود المعتقلـين، وأن توفـر معلومـات عـن أحكـام الإعـدام الـتي صـدرت في حـق أسـرى الحـرب والمدنيـين المحتجزي

وإصدار شهادات وفاة لأسرى الحرب والمدنيين المحتجزين المتوفين؛ 

أن تتعـاون كذلـك مـع وكـالات المعونـة الدوليـة ومـع المنظمـات غـير الحكوميـة في تقـديم المســـاعدة الإنســانية والقيــام  (ك)

بالرصد في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلد؛ 

أن تواصــــل تعاوـــا في تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ٩٨٦ (١٩٩٥)، و ١١١١ (١٩٩٧)، و ١١٤٣ (١٩٩٧)، و  (ل)

١١٥٣ (١٩٩٨)، و ١٢١٠ (١٩٩٨)، و ١٢٤٢ (١٩٩٩)، و ١٢٦٦ (١٩٩٩)، و١٢٨١ (١٩٩٩) و ١٣٠٢ (٢٠٠٠)، و ١٣٣٠ 

(٢٠٠٠)، و١٣٥٢ (٢٠٠١)، و١٣٦٠ (٢٠٠١)، وأن تتعـاون مـع جميـع المعنيـين في تنفيـذ الأجـزاء الـتي تتنـاول الشـؤون  الإنسـانية مـن  قــرار 

ـــع العــاجل والمنصــف لجميــع الإمــدادات الإنســانية  مجلـس الأمـن ١٢٨٤ (١٩٩٩)، وأن تواصـل بـذل جـهودها لكـي تكفـل بشـكل تـام التوزي

المشـتراة في إطـار برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء، علـى جميـع سـكان العـراق بـلا تميـيز، بمـا في ذلـك سـكان المنـاطق النائيـة، وأن تلـبي بشـكل فعــال 
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احتياجـات الأشـخاص الذيـن يتطلبـون اهتمامـا خاصـا، مـن قبيـل الأطفـال والحوامـل والمعوقـين والمسـنين والمرضـى عقليـا وغـيرهم، وأن تواصـــل 

تيسير عمل موظفي الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية في العـراق بضمـان حريـة انتقـال المراقبـين دون عـائق في جميـع أرجـاء البلـد، ووصولهـم بحريـة 

ودون تمييز إلى جميع السكان، وأن تكفل حصول المشـردين كُرهـاً علـى المسـاعدة الإنسـانية دون الحاجـة إلى إثبـات أـم أقـاموا لمـدة سـتة أشـهر 

في أماكن إقامتهم المؤقتة؛ 

أن تتعـاون في الكشـف عـن حقـول الألغـام الموجـودة في جميـع أنحـاء العـراق لتيسـير تمييزهـا بعلامـات وإزالتـها في ايــة  (م)

المطاف؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يقدم للمقرر الخاص كـل مـا يلـزم مـن المسـاعدة في تنفيـذ ولايتـه، وتقـرر أن تواصـل النظـر  - ٥

في حالة حقوق الإنسان في العراق في دورا السابعة والخمسـين في إطـار البنـد المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان�، في ضـوء العنـاصر الإضافيـة 

التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان. 

الجلسة العامة ٨٨ 

١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 


